( أصول جزائية 0 تحقيق وإحالة 0 تصدي لحق شخصي 0 انعدام 

لا يحق لقضاة التحقيق والإحالة التصدي للحقوق الشخصية وإذا فعلوا ذلك فإن أحكامهم معدومة ولمحكمة النقض أن تفرض رقابتها على تلك الأحكام طالما أنها خارجة عن اختصاصهم .

{ قانون 1995 0 ص 87 هيئة } 

( أصول جزائية 0 تحريك دعوى عامة 0 تزوير واستعمال مزور 

إذا سطر معاون النيابة العامة حاشية تفيد وجوب تحريك الدعوى العامة وفق الإدعاء الشخصي المتضمن الطلب بتحريك الدعوى العامة بجرمي التزوير واستعمال المزور فإن ذلك يكفي لاعتبار أن إدعاء النيابة يشمل الجرمين معا بالغم من ذكر جرم التزوير فقط بالإدعاء المباشر .

{ قانون 1995 0 ص 94 هيئة } 

( أصول جزائية 0 بينات 0 شهادة من ناقص عقل 

إن قرار قاضي الإحالة الذي اعتمد في الاتهام أقوال شاهدة ثبت بتقرير طبي ثلاثي تخلفها عقليا يكون قد وقع في تناقض مذهل يشكل خطأ مهنيا جسيما .

{ قانون 1995 0 ص 98 هيئة } 

( أصول جزائية 0 طعن 0 تسجيله 0 ديوان نيابة 

إن استدعاء الطعن يسجل في ديوان القاضي المطعون بقراره ولا عبرة لتسجيله في ديوان آخر كديوان النيابة العامة .

{ قانون 1995 0 ص 100 هيئة } 

( أصول جزائية 0 حكم 0 عدم رد على دفوع وأقوال 

على قاضي الموضوع أن يبين في قراره الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها وما عليه أن يتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد عليها استقلالا من كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .

{ قانون 1995 0 ص 104 هيئة } 

( أصول جزائية 0 استئناف 0 مدع شخصي 0 مشاهدة نيابة عامة 0 أثر 

إنه في حال الحكم بالحق الشخصي من قبل محكمة الاستئناف بالرغم من مشاهدة النيابة العامة للحكم البدائي بعدم المسؤولية يعني ارتكاب المدعى عليه للجرائم المنسوبة إليه .

إن مشاهدة النيابة العامة للقرار البدائي المتضمن عدم مسؤولية العامل مما نسب إليه لا يعني انه قد اكتسب الدرجة القطعية طالما ان القانون قد أعطى للمدعي الشخصي حق استئناف القرار لتقرير صوابه من خطئه والمطالبة بالحق الشخصي من خلال ثبوت الجرم من عدمه .

إن مشاهدة النيابة العامة للقرار البدائي لا يعني سوى عدم إمكانية فرض العقوبة من قبل محكمة الاستئناف إذا ما ثبت لديها ارتكاب المدعى عليه للجرائم المنسوبة إليه .

{ قانون 1995 0 ص 115 هيئة }

( أصول جزائية 0 حجز مركبات 0 تسليمها 

لا يجوز تسليم المضبوطات من وسائط النقل التي تقضي نصوص خاصة بتسليمها لجهة معينة إلا لتلك الجهة فإن كانت النصوص الخاصة تقضي بتسليمها لشخص ثالث فإنه لا يجوز تسليمها لأطراف النزاع ويجب وفقا للتنظيم الإداري ضبطها في مرآب الحجز إن وجد وإلا فيتم تسليمها بعد الحلف لشخص ثالث غير أطراف النزاع .

{ قانون 1995 0 ص 538 بلاغ } 

( أصول جزائية 0 إقامة دعوى عامة 0 دور نيابة عامة

لا تجبر النيابة العامة على تحريك الدعوى العامة بمجرد تقديم الإدعاء الشخصي وأداء السلفة المقررة لأن المشرع قد أخذ لجهة صلاحية النيابة العامة بهذا الشأن بالأسلوب التقديري مع بعض التعديل فهو أجبر النيابة العامة على إقامة الدعوى العامة إلا أنه أناط ذلك وفقا للشرائط المعينة في القانون وهي لا تقف عند مجرد دفع السلفة المقررة أصولا أي عند حد توفر الشرائط الشكلية بل تتعداه إلى الشرائط الموضوعية كوجود جرم منصوص على معاقبته في القانون وألا تكون الدعوى العامة قد سقطت بالتقادم … إلخ وأن لا يكون تحريكها متوقف على إذن جهة ما أو طلب منها أو على إجراء معين في القانون .

عندما أجاز القانون للمضرور اللجوء إلى الإدعاء المباشر إلى محكمة الجزاء أو لقاضي التحقيق حسب الحال وتقديم الدعوى المدنية في هذه الحالة يحرك الدعوى العامة تلقائيا و دون ما حاجة لإقامة الدعوى الأخيرة من قبل النيابة العامة أو حتى لأخذ رأيها فيه وإن إحالة الأوراق من المحكمة أو قاضي التحقيق الذي ورده الإدعاء المباشر إلى النيابة لا يستهدف أخذ رأيها بتحريك الدعوى أو طلب موافقتها بقدر ما هو إجراء إداري أقره التعامل القضائي لتوفيق تسديد قيود النيابة مع قيود المحاكم وقضاء التحقيق ولأخذها العلم بإقامة الدعوى مباشرة .

{ قانون 1995 0 ص 622 بلاغ }

( أصول جزائية 0 دعوى عامة 0 إقامة 0 رجال ضابطة جمركية 

على جميع المحامين العامين في المحافظات أن يودعوا اللجنة ( لجنة مركزها دمشق ) الادعاءات والشكاوى والتحقيقات الجارية بحق رجال الضابطة الجمركية في الجرائم الناشئة عن وظائفهم لتتولى اللجنة دراستها ومن ثم إصدار القرار بالموافقة على الملاحقة الجزائية أم لا ، أما في حالة الجرم المشهود فإن النيابة العامة تملك صلاحية إقامة الدعوى العامة مباشرة دون ما حاجة لإحالة الأوراق إلى لجنة الملاحقة .

{ محامون 1998 0 ص 67 بلاغ } 

( أصول جزائية 0 دعوى عامة 0 إقامة 0 موظف 0 جرم ناشئة عن وظيفة 0 قانون مجلس تأديب 

( المتهم موظف توفي على يده المغدور أثناء التعذيب في تحقيق عن جرم مسند إليه ) 

إن المادة / 28 / من قانون مجلس التأديب تنص على أنه لا يلاحق الموظف أمام القضاء ما لم تتوفر إحدى الحالات الثلاثة التالية : 1- أن يكون الجرم مشهودا . 2- أن يتخذ المتضرر صفة المدعي الشخصي ويدفع ما يترتب عليه قانونا في سلفة وكفالة . 3- أن يقرر مجلس التأديب الإحالة للقضاء . وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن الدعوى التي تقام على الموظف بجرم ناشئ عن الوظيفة بناء على إدعاء مد شخصي تتوقف على وجود هذا المدعي فإذا أسقط دعواه وجب التوقف عن السير بالدعوى المقامة وإحالة الموظف على مجلس التأديب قبل إحالته للقضاء .

{ محامون 1997 0 ق 231 جناية  } 

( أصول جزائية 0 بينات 0 شهادة 0 أشقاء 

يجوز سماع الأشقاء كشهود في جرم عائلي حيث لا يوجد شهود إلا أفراد الأسرة .

{ محامون 1997 0 ق 237 جناية } 

( أصول جزائية 0 دعوى عامة 0 إدعاء 0 مرسوم تشريعي 14 لعام 1980  

لا تحرك الدعوى العامة بحق المخالفين لأحكام المرسوم التشريعي / 14 / لعام 1980 ( المتعلق بمنع الدوائر العقارية من إجراء معاملات البيع أو الهبة أو الرهن للعقارات المعدة للسكن ما لم تتضمن محضر تعريف ) إلا بطلب من وزير الداخلية .

{ محامون 1981 0 ص 25 } 

( أصول جزائية 0 أصول موجزة 0 تطبيقها 

الأصول الموجزة تطبق على جميع المخالفات المشار إليها في قانون السير رقم / 19 / لعام 1974 المعدل باستثناء المخالفات المعاقب عليها بالحبس حيث تطبق عليها الأصول العادية .

{ محامون 1981 0 ص 292 } 

( أصول جزائية 0 دعوى شخصية 0 حكم ببراءة 

حيث أن الدعوى ترى لناحية الحق الشخصي لانبرام الدعوى من الوجهة الجزائية . وحيث أنه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تبحث في الجرم المسند للمدعى عليه ثبوتا أو نفيا فإذا ثبت لها ارتكاب المدعى عليه الجرم المسند للمدعى عليه قضت بالحقوق الشخصية .

{ محامون 1995 0 462 جنحة } 

( أصول جزائية 0 محاكمة 0 استجواب 0 أحداث 

في حالة تعدد المدعى عليهم يتوجب على المحكمة أن تستجوب كل مدعى عليه بمفرده وتثبيت أقواله في ضبط الجلسة كما قالها ولوحده لا أن تدون أقوالهم كمجموعة .

{ محامون 1995 0 ق 463 أحداث } 

( أصول جزائية 0 جنايات 0 أقوال أخيرة 0 سؤال عنها 

وحيث أن المحكمة سألت الطاعن بجلسة .. عن أقواله فكرر أقوال وكيله فرفعت الأوراق للتدقيق وبالجلسة الأخيرة رفعت الجلسة للمداولة ثم أعلنت المحاكمة وحيث أن عدم السؤال عن أقوال المتهم الأخيرة ليس موجبا للنقض لوجود وكيله الذي يفهم القانون وبإمكانه أن يثير ما يشاء عندما يشاء وأن المشرع لم يجعل ذلك موجا للبطلان وإنما زيادة في التأكيد على مصلحة المتهم .

{ محامون 1996 0 ق 430 جناية } 

( أصول جزائية 0 طعن 0 انبرام 0 بحق محكوم عليه 

حيث أن النقض السابق كان فقط لعدم ذكر فقرة الإلزامات المدنية الواردة في الحيثيات وحيث أن محكمة الموضوع اتبعت النقض وحيث أن الطاعن المحكوم عليه لم يطعن بالحكم السابق الذي تم نقضه لمصلحة جهة الإدعاء الشخصي مما يفيد أن الطعن المقدم وقع على حكم مبرم بحق الطاعن ويقتضي رده شكلا . 

{ محامون 1996 0 ق 438 جناية } 

( أصول جزائية 0 جلسات 0 أوراق مطبوعة 

على المحكمة ان تشير إلى ساعة افتتاح الجلسة بصورة صحيحة لا الاكتفاء بطبع عبارة الساعة التاسعة لكافة الدعاوى وعلى هذا استقر الاجتهاد .

{ محامون 1996 0 ق 451 عسكرية } 

( أصول جزائية 0 طعن 0 شروط شكلية 0 طوابع  

لصق الطوابع القانونية المتوجة شرط لقبول طلب الطعن .

{ محامون 1995 0 ق 54 جنحة } 

( أصول جزائية 0 قرار منع محاكمة 0 حجية 

إذا كان قرار منع المحاكمة مبنيا على سبب قانوني ولم تكن الأدلة السابقة كافية لإثبات جرمية المدعى عليه بسبب وجود تقرير طبي يتضمن جنونه فإن ظهور دليل جديد ينفي جنونه ويؤيد تجريمه يقيم التحقيق مجددا مادام هذا الدليل الجديد قد ظهر بعد منع المحاكمة لا أثناء الجرم أو قبله أو بعده .

{ محامون 1990 0 ق 154 جناية } 

ولقد ورد النص مطلقا لم يحدد صدور الدليل من جهة قضائية وإذا كان التقرير صادرا بالاستناد لتحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش فإن ذلك لا يؤلف طعنا في التقرير  ( الذي يثبت عدم الجنون ) المذكور .

{  محامون 1990 0 ق 49 إحالة } 

( أصول جزائية 0 قرار قاضي إحالة 

على قاضي الإحالة أن يشير إلى كل واحد من المتهمين في إبراز النتائج الجرمية وأن لا يكون في قراره تناقض في الوقائع مع التطبيق القانوني .

{ محامون 1993 0 جزائية } 

( أصول جزائية 0 قرار قاضي إحالة 0 اتهام 

على قاضي الإحالة استعراض الأدلة التي استند إليها في تكوين قناعته بشكل يتيح لمحكمة النقض بسط رقابتها على قراره وإن اقتصار القرار على القول بأن الأدلة كافية للاتهام دون بيان هذه الأدلة ومناقشته توفر القصد الخاص يجعل هذا القرار مشوبا بالقصور .

{ محامون 1990 0 ق 187 جناية } 

( أصول جزائية 0 قرار قاضي إحالة 0 اتهام 0 جنحة غير متلازمة مع جناية 

لا يتوجب على قاضي الإحالة إصدار قرار واحد بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات إذا كان بعضها جناية والبعض الآخر جنحة إلا في الجرائم المتلازمة وعليه كان عدم الإحالة بالجنحة توحيدا مع الجناية لا يسوغ لمحكمة الجنايات النظر في الجنحة ( قدح قاضي التحقيق أثناء الاستجواب في الجناية ) .

{ محامون 1990 0 ق 627 هيئة } 

( أصول جزائية 0 جنايات 0 استجواب مدعى عليه 

لا يجوز للمحكمة إصدار الحكم قبل استجواب المدعى عليه الحاضر تحت طائلة البطلان .

{ محامون 1979 0 جزائية } 

( أصول جزائية 0 بينات 0 شفهية محاكمة 0 شهود 

إذا لم تتمكن المحكمة من دعوة أحد الشهود لأداء الشهادة أمامها لجهالة عنوانه وكان له شهادة أمام مرجع قضائي وجب عليها عرضها بين الأدلة .

{ محامون 1990 0 ق 216 عسكرية } 

( أصول جزائية 0 بينات 0 شفهية محاكمة 

وحيث أن الأقوال المدلي بها في التحقيق الأولي والقضائي أو أثناء المحاكمة تعتبر من البيانات التي يجوز للمحكمة مناقشتها والأخذ بها أو طرحها وليس في القانون ما يحول بينها وبين الأخذ بما أدلى به أثناء التحقيق الأولي والقضائي دون التي أدلى بها أمامها مادامت قد اطمأنت إلى الأولى دون الأخرى لأن المقصود بالبينات التي قدمت أثناء المحاكمة هي كافة الأدلة القائمة في الدعوى المطروحة أمام المحكمة سواء ما استمع مباشرة أو أعيد استماعه .

{ محامون 1991 0 ق 193 جناية } 

( أصول جزائية 0 بينات 0 شفهية محاكمة 

لا يمكن الوصول إلى قناعة المحاكمة الوجدانية إلا من خلال الوقائع التي تبسط أمامها مما يوجب عليها أن تستمع بنفسها أو بأكثرية أعضائها على الأقل إلى أقوال الخصوم والشهود على ما هو عليه الاجتهاد فإذا أصدر الحكم عن هيئة لم يجر بحضور أحد مستشاريها أي إجراء من إجراءات المحاكمة سوى الاستماع إلى ثلاثة شهود على سبيل المعلومات من أصل خمسة عشرة يتعين نقض الحكم 0 

{ محامون 1991 0 ق 379 جناية } 

( أصول جزائية 0 بينات 0 تخلف 0 حكم 

تخلف المدعى عليه عن الحضور مسوغ للحكم عليه إضافة للأدلة الأخرى المتوفرة في الدعوى .

{ محامون 1993 0 عسكرية } 

( أصول جزائية 0 بينات 0 محاضر استجواب هيئة مركزية لرقابة 

يجب إرفاق محاضر الاستجواب الذي أجرته الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والذي استندت إليه في طلب إقامة الدعوى العامة لأنها دليل على الظن  .

{ محامون 1993 0 جنحة } 

( أصول جزائية 0 بينات 0 شهادة على سبيل معلومات 

وحيث أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ بشهادة الأشخاص الذين تسمعهم على سبيل المعلومات والاستدلال طالما أن المشرع أجاز الاستماع لشهاداتهم .. فيغدو اعتماد المحكمة على شهادة المستمعين وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة / 292 / أصول جزائية في محله .

{ محامون 1991 0 ق 202 جزائية }

( أصول جزائية 0 بينات 0 ضبط مخابرات 

وحيث انه وإن كانت الضبوط المنظمة من قبل عناصر المخابرات ليست لها قوة ثبوتية في القضايا الجزائية إلا أنها دليل من الأدلة جملة يجب أن تخضع للمناقشة والتمحيص ( خاصة وأن المطعون ضدهم اعترفوا بإدخال الدراجات من لبنان وهذا الاعتراف اقترن بالمصادرة العينية ولم يقدموا من الأدلة ما ينفي هذا الاعتراف وعدم الأخذ به ..) .

{ محامون 1990 0 ق 180 جناية } 

( أصول جزائية 0 ببينات 0 خبرة 0 تقدير محكمة  

إن قناعة المحكمة قد تكون من دليل واحد ومن مجموعة من الأدلة أو من شذرات متفرقة من الظروف والوقائع التي تشكل في مجموعها سلسلة من القرائن الموجبة لقناعتها .

{ محامون 1989 0 ق 93 أحداث } 

لا يجوز للمحكمة أن تأخذ بتقارير الخبرة الطبية المسندة إلى ما شاهده الأطباء على الجثة دون أن تناقش أقوال أطراف الدعوى ووقائعها وجميع الظروف والملابسات التي أدت إلى الوفاة أثناء إجراء عملية جراحية .

{ محامون 1979 0 جزائية } 

( أصول جزائية 0 بينات 0 عطف جرمي 

إن العطف الجرمي ليس بالدليل القاطع ولا البينة المؤكدة للواقع وهو قول يفتقر إلى قيام ما يعززه من دليل أو قرينة تحمل المحكمة القول باعتماده في الإدانة 0

{ محامون 1989 0 ق 88 أحداث } 

( أصول جزائية 0 بينات 0 تزوير 

القاضي غير ملزم بإجراء الخبرة إذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لاقتناعه بصحة العقد أو تزويره .

{ محامون 1990 ق 62 جناية }

( أصول جزائية 0 بينات 0 عبء إثبات 

إن عبء إثبات ما يخالف الوقائع التي يوردها المتهم في دفوعه يقع على عاتق النيابة العامة . 

{ محامون 1977 0 جزائية } 

( أصول جزائية 0 فقدان نص فيه 0 قانون عام 

حيث أن المحكمة قضت برد الاستئناف شكلا لعدم إرفاق صورة عن القرار المستأنف فيكون حكمها صحيح .

{ محامون 1991 0 ق 239 جزائية }

( أصول جزائية 0 قرار منع محاكمة 0 حجية 

قرار منع المحاكمة لا يكتسب قوة القضية المنقضية وما بني عليه من قرارات لا تكتسب الدرجة القطعية أيضا ( كالوضع في مأوى احترازي ) .

{ محامون 1990 0 ق 154 جناية }

( أصول جزائية 0 إخلاء سبيل 0 مراعاة نوع جرم 

لئن كان التوقيف تدبيرا احترازيا إلا أنه لم يستوف أغراضه في هذه القضية فلماهية الجرم ( الشروع بالقتل قصدا ) ولكونه جنائي الوصف ولعدم كفاية مدة التوقيف لذا يكون الطعن واردا على القرار مما يوجب النقض وإبقاء المدعى عليه موقوفا .

{ محامون 1995 0 ق 221 عسكرية }

( أصول جزائية 0 بينات 0 محاكمة 0 شفهية 0 تبدل هيئة 0 تلاوة ضبط 

حيث أن المحكمة وأثناء تبدل الهيئة الحاكمة بجلسة .. وبجلسة .. التالية لها لم تدون في متن الضبط لهاتين الجلستين أنه جرت تلاوة للضبوط السابقة وأن اكتفاء المحكمة بذكرها أن العضو الجديد وافق على الإجراءات السابقة فهذا غير كاف ولابد من تلاوة الضبوط السابقة فعلا وذكر ذلك في كل جلسة أثناء تبديل الهيئة الحاكمة وإلا عد ذلك مخالفة صريحة للمادة / 176 / أصول جزائية .

{ محامون 1995 0 ق 219 عسكرية }

( أصول جزائية 0 دعوى شخصية 0 جرم 0 محكمة جزائية 0 لا يضار طاعن بطعنه 

القضاء الجزائي لا يحكم بالتعويض ما لم يكن الضرر ناشئا عن الجريمة مباشرة ، وعليه فإن الحكم للطاعن أمام القضاء الجزائي من جراء استرداد المالك لبضاعته المسروقة وعدم إعادة الثمن له من قبل المطعون ضده لا يقوم على أساس لأن مكان هذه المطالبة هو القضاء المدني . والطعن في غير محله والمحكمة تكتفي بالتنويه إلى ذلك لأن الطاعن لا يضار بطعنه .

{ محامون 1990 0 ق 64 جناية }

( أصول جزائية 0 قرار قاضي إحالة 0 اتهام 0 ظن فقط 

قاضي الإحالة لا يبني حكمه من حيث المبدأ على أدلة ترقى إلى مستوى اليقين بل على أدلة ترجح الاتهام ولمحكمة الموضوع القول الفصل بعد ان تطرح أمامها الأدلة وتناقشها .

قرارات الظن والاتهام تبنى على الافتراض .

الاعتراف أمام قاضي التحقيق سبب كاف للاتهام .

{ محامون 1993 0 جزائية } 

( أصول جزائية 0 قاضي إحالة 0 قرار قاضي تحقيق خاطئ  

وكان قاضي التحقيق قد اعتبر الفعل جنحة أي جناية معذورة وكانت النيابة العامة لم تستأنف هذا القرار وكان ما جاء بقرار قاضي التحقيق لجهة إيداع الإضبارة إلى المحامي العام لإجراء المعاملات المبينة في فصل الاتهام لا يغير من الأمر شيئا ولا يعود بالجنحة إلى الجناية ولا يعطي قاضي الإحالة حق النظر في الدعوى من هذه الجهة شأنه في ذلك شأن أي جنحة أخرى يقرر خطأ إيداع الإضبارة إلى المحامي العام .

{ محامون 1990 ق 138 جناية }

( أصول جزائية 0 دعوى مدنية 0 عدول عن طريق جزائي 0 تدخل 

إن طلب التدخل في الدعوى المدنية ليس من الضروري أن ينضوي على عدول المدعي عن متابعة دعواه أمام القضاء الجزائي وعلى هذا القضاء البحث فيها .

رغم أن الطعن للمرة الثانية يتعين إعادة الوراق إلى المحكمة لئلا يفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي .

{ محامون 1993 0 اقتصادية }

( أصول جزائية 0 حكم 0 أدلة 0 ملخص إفادات 

لما كان الجرم المنسوب للطاعن هو التدخل في التهريب ، ولما كانت المحكمة على ما يبدو من الأوراق أنه وإن أوردت الوقائع وخلصت إلى الإدانة والتجريم في حيثيات القرار المطعون فيه إلا أنها أغفلت في حقل الأدلة ذكر إفادة المدعى عليه ورفيقه جملة وتفصيلا ولم تورد ملخصا عن أقوال أحد من المدعى عليهما وأغفلت إفادتهما كما أنها اعتمدت في حيثيات قرارها بإدانة الطاعن على شهادة الشاهد محمد وبعد التدقيق في حقل الأدلة تبين أنه لا يوجد أي ذكر لشهادة المذكور مما يوجب النقض .

{ محامون 1995 0 ق 227 عسكرية } 

( أصول جزائية 0 نقض 0 خطأ قانوني 0 تصحيحه ورد طعن 0 أسباب مخففة قانونية وتقديرية 

حيث أن محكمة الجنايات أخطأت في تطبيق المادة / 662 / عقوبات لأن الجرم الجنائي لا يمكن تطبيق المادة عليه ولا يمكن منحه أسباب التخفيف القانونية ، وحيث أن النتيجة كانت سنة أشغال مما يوجب تصديق الحكم من حيث النتيجة ، وإن كانت العقوبة متناسبة مع الفعل قانونا وحيث أن بإمكان المحكمة تخفيف العقوبة إلى السنة أشغال / مادة 243 عقوبات / لدى منح أسباب التخفيف التقديرية وهذا من صلاحياتها لذلك تقرر اعتبار التخفيف القانوني والتقديري من حيث النتيجة بعد نزول الحكم إلى سنة أشغال هي أسباب بالحقيقة تقديرية وإلغاء حكم التخفيف القانوني / مادة 662 / وتصديق الحكم من حيث النتيجة .

{ محامون 1995 0 ق 205 جناية } 

( أصول جزائية 0 جنايات 0 محاكمة 0 متهم فار 0 إعادة محاكمة 

حيث ان الاجتهاد مستقر على أنه لا يضار المتهم الفار في إعادة محاكمته ، وحيث أن الطاعن يطعن بالحكم الذي فرض عليه غرامة تزيد عن الغرامة المفروضة عليه بالحكم الغيابي فإن الطعن يرد على الحكم ويوجب نقضه لثبوت ذلك .

{ محامون 1995 0 ق 195 اقتصادية } 

( أصول جزائية 0 اختصاص 0 مكاني 0 مفاضلة أماكن ثلاثة 

وحيث أن الطاعن أقدم وأثناء قيامه بعمله في شرطة مكافحة اللاذقية بإطلاق النار على مورث الطاعن الآخر ضمن الحدود الإدارية لمحافظة إدلب فأودى بحياته وبوشرت التحقيقات لدى عدلية اللاذقية وأحيلت لمحافظة إدلب حسب الاختصاص المكاني ، وحيث أن النيابة العامة باللاذقية باشرت التحقيقات وأحالت المتهم موجودا لمحافظة إدلب حيث أقيمت الدعوى العامة ممايجعل الاختصاص معقودا لمحاكم إدلب ، لأن الدعوى العامة تقام أمام المرجع القضائي لمختص بدون مفاضلة بين الأماكن الثلاثة / مادة 3 أصول / إلا بالأسبقية في رفع الدعوى أمام أحد الأماكن الثلاثة .

{ محامون 1995 0 ق 203 جناية }

( أصول جزائية 0 طعن 0 اعتراض 0 حكم 0 استرداد خلاصة 0 اختصاص 0

إذا صدر حكم استئنافي وطعن فيه أحد الخصوم واعترض عليه خصم آخر وطلب استرداد خلاصته فإن صاحب الصلاحية باسترداد الخلاصة والنظر بالاعتراض هي محكمة استئناف الجنح ويتعين ترقين قيد الدعوى لدى النقض مؤقتا وإيداعها استئناف الجنح على أن تعاد لمحكمة النقض بعد ذلك للبت بالطعن .

( أصول جزائية 0 نقض 0 لمرة ثانية 0 عدم حكم بموضوع 

إذا كانت أسباب النقض الأول تتعلق بالإجراءات فيتوجب إعادة الملف إلى محكمة الموضوع وإن كان النقض الحالي للمرة الثانية .

{ محامون 1993 0 جزائية } 

وحيث وإن كان الطعن للمرة الثانية فإن نقض الحكم لا يتيح لهذه المحكمة الحكم في الموضوع لأن الطعن لأمور شكلية تتعلق بكيفية تحرير الحكم .

 { محامون 1990 0 ق 123 جناية } 

( أصول جزائية 0 تنفذ حكم 0 حكم أجنبي 0 لبناني 0 اتفاقية 1951  

حيث أن المادة / 8 / من الاتفاقية القضائية 1951 تنص على أن تنفذ كل من الدولتين للدولة الأخرى الأحكام القضائية القاضية بعقوبة الحبس أقل من شهرين أو بعقوبة الغرامة … وإن الأحكام المقررة لعقوبات أشد فيجوز تنفيذها في الدولة الموجود فيها المحكوم عليه بناء على طلب الدولة مصدرة الحكم وموافقة الدولة الثانية ، والمادة / 10 / تنص على : تقدم طلبات تسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام من النائب العام المختص في الدولة طالبة التسليم أو الصادر عنها الحكم بحقه ، ويفصل النائب العام في الطلب الوارد إليه بقرار معلل وإن القرار المتضمن تلبية الطلب لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة وعلى النائب العام الذي أصدره تنفيذه فور صدوره .

مع التنويه بأن المحامي العام في حماه بموجب المادة / 8 /من اتفاقية 1951 يقوم بتنفيذ الحكم بناء على طلب النائب العام في بعبدا وبالتالي فإن دوره بعد تلبية الطلب يقتصر على مجرد التنفيذ ( بالإيعاز إلى مدير منطقة مصياف ) وليس له أن يبحث في أمر خارج عن تنفيذ الحكم وكل ما يتصل بالعقوبة وسقوطها بأحد الأسباب يعود أمر الفصل فيه إلى الجهة التي وردت منها خلاصة الحكم .

{ محامون 1990 0 ق 122 جناية } 

( أصول جزائية 0 تقادم 0 قوانين أخرى 0 جرم اقتصادي 

إن ما جاء في باب التقادم على الدعوى العامة في الأصول الجزائية / مادة 438 / يبقى نافذا سواء أكانت الجريمة من نوع الجناية أو الجنحة أو المخالفة التابعة لقانون العقوبات الاقتصادي أو غيره من القوانين الأخرى وإذا كانت دعوى الحق العام مشمولة بالتقادم فلابد من إسقاطها وإسقاط دعوى الحق الشخصي معها .

{ محامون 1989 0 ق 96 اقتصادية }

( أصول جزائية 0 تقادم 0 انقطاع 0 ملاحقة قضائية 0 ملاحقة إدارية 

الملاحقة التي تقطع التقادم هي ملاحقة النيابة العامة وتحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا تقطع التقادم لأنه لا علاقة لها بالملاحقة وليس في قانون الهيئة ما يشير إلى أن تحقيقاتها تقطع التقادم أو توقفه إلا فيما يتلق بالإجراءات المسلكية والعقوبات المنصوص عنها في قانون العمل .

{ محامون 1990 0 ق 65 جناية }

إن تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا تعدو أن تكون تحقيقات إدارية وبالتالي فإنها لا تقطع التقادم .

{ محامون 1991 0 ق 367 }

( أصول جزائية 0 حكم 0 تناقض حيثيات 0 أسباب مخففة 

إن تردد الحكم في حيثياته وتناقضها حول منح الأسباب المخففة التقديرية يبعث الغموض فيه ويعرضه للنقض .

{ محامون 1991 0 ق 1 اقتصادية }

( أصول جزائية 0 طعن 0 لا يضار طاعن بطعنه 0 هدم طعن غير 0 

ولما كان الطاعن محكوما بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فإن ذلك يوجب تجريه مدنيا منذ انبرام الحكم .. وكانت النيابة العامة لم تطعن في الحكم والطاعن لا يضار بطعنه فاكتفي بالإشارة  .

{ محامون 1990 0 ق 117 جناية }

إذا رافق السرقة عنف فإنها تعتبر من نوع الجناية ومادامت النيابة العامة لم تطعن في الحكم لهذه الناحية فإن الطاعن لا يضار بطعنه ولا يهدم طعن الغير .

{ محامون 1993 0 جزائية }

خطأ المحكمة في تطبيق القانون لا تصححه محكمة النقض طالما لم تطعن النيابة العامة والطاعن لا يضار بطعنه .

{ محامون 1993 0 جزائية }

( أصول جزائية 0 طعن 0 نقض لبطلان 0 نشر دعوى مجددا 

النقض بسبب البطلان ينشر الدعوى بكافة أبعادها أمام المحكمة ويتيح لجهة الإدعاء الشخصي تقديم مطاليبها ودفوعها .

{ محامون 1993 0 جزائية }

( أصول جزائية 0 محكمة نقض 0 إنابة محكمة موضوع 

لمحكمة النقض ان تنيب المحكمة مصدرة الحكم المطعون في لسماع إفادات الشهود وعلى المحكمة المنابة الاستماع إليهم .

{ محامون 1993 0 جزائية }

( أصول جزائية 0 ندب 0 شروط 0 ضبط جلسة 0 نقض لعيب في إجراءات 

يتعين على المحكمة التي فقد نصابها وانتداب أحد القضاة لإكماله أن تذكر في ضبط المحاكمة رقم وقرار الندب وتاريخه والمرجع الذي أصدره لأن قانونية تشكيل المحاكم من النظام العام وبطلان الإجراءات تمتد إلى الحكم ومادام النقض متعلقا بالإجراءات فمن المتوجب إعادة الدعوى إلى المحكمة مصدرة الحكم وعلى هذا الاجتهاد .

{ محامون 1993 0 جزائية } 

( أصول جزائية 0 قرار قاضي إحالة 0 طعن 

وحيث ان الطعن واقع من النيابة العامة على قرار قاضي الإحالة بالظن والإحالة على محكمة البداية وهو لا يقبل الطعن بطريق النقض الأمر الذي يقتضي رده شكلا .

{ محامون 1990 0 ق 144 جناية }

( أصول جزائية 0 طعن 0 شروط 0 اسم طاعن 0 ممثل نيابة عامة 

استقر الاجتهاد على أن عدم ورود اسم للطاعن في لائحة الطعن يسبغ البطلان عليها ويفضي إلى رد الطعن شكلا .

{ محامون 1993 0 جزائية } 

حيث أن الطعن مقدم من ممثل النيابة العامة في طرطوس دون بيان اسمه ، وحيث أن هذا من شأنه أن يسبغ البطلان على لائحة الطعن لأنه قد ينقل عضو النيابة العامة هذا إلى قضاء الحكم ثم تعرض عليه ذات القضية .

{محامون 1990 0 ق 137 جناية }

( أصول جزائية 0 تزوير 0 إدعاء به ومعرض دعوى جزائية 0 مادة 390 و 391 

مجال تطبيق المادتين / 390 و391 / جزائية هو في حال إدعاء أحد الخصمين أثناء الدعوى أن الورقة المبرزة مزورة عندئذ يسأل خصمه هل في نيته استعمالها فإذا أجاب بالنفي أو سكت عن الجواب ثمانية أيام فلا يؤخذ بها في الدعوى بينما ليس في هذه القضية شيء من ذلك ، والكتب المزورة تم استعمالها هنا ولم تعد ملكا للمطعون ضده لأنها تتعلق بأصحابها الذين دفعوا قيمتها للمالية وأخذوا إشعارات بذلك وإتلافها من قبله لا يغير من الأمر شيء .

{ محامون 1990 0 ق 153 جناية }

( أصول جزائية 0 نقض 0 دفع موضوعي لأول مرة 0 دفع بجنون 

لا يجوز الدفع بالإصابة بمرض نفسي لأول مرة أمام النقض .

{ محامون 1993 0 جزائية } 

( أصول جزائية 0 نقض 0 اتباع نقض 0 أسباب نفسها 

إتباع المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لقرار النقض يمنع الطاعن من إثارة أسباب أخرى للطعن مجددا .

{ محامون 1993 0 جزائية } 

( أصول جزائية 0 طعن 0 عدم طعن نيابة عامة 0 مسؤولية 

عدم طعن النيابة العامة يستوجب مساءلتها .

{ محامون 1993 0 اقتصادية } 

( أصول جزائية 0 حكم غيابي 0 طعن 0 حقوق شخصية وحق عام 

تحديد التعويض وعدم طعن الإدعاء الشخصي به في الوقت المحدد يجعله نهائيا ، وعدم طعن النيابة لجهة العقوبة يوجب رد الطعن من جهة الإدعاء الشخصي به .

{ محامون 1993 0 جزائية } 

( أصول جزائية 0 حكم غيابي 0 طعن 0 مدع شخصي 

وحيث أنه سبق أن حوكم المطعون ضده غيابيا وحكم عليه بتعويض للمدعي الشخصي ولم يطعن المدعي المذكور بهذا القرار رغم أن باب الطعن كان مفتوحا بموجب المادة / 339 / جزائية مما يعني أنه قبل بهذا المبلغ ورضخ للحكم ولم يعد من حقه أن يطعن في الحكم من هذه الناحية بالإضافة إلى أن المبلغ المذكور أصبح حقا مكتسبا للمحكوم عليه بحيث لا يجوز زيادته .

{ محامون 1990 0 ق 150 جناية }

( أصول جزائية 0 طعن 0 قابلية قرار لطعن 0 باختصاص 

عن القرار القاضي بإعلان عدم الاختصاص لا يبنى عليه منع السير في الدعوى والطعن في هذا القرار يستوجب الرد شكلا .

{ محامون 1991 0 ق 4 اقتصادية } 

وحيث أن قرار ترقين الدعوى من سجل الأساس وإيداعها إلى محكمة النقض للبت بالطعن الواقع على قرار الاتهام لا يوقف السير في الدعوى فيغدو الطعن في هذا القرار أيضا غير مقبول شكلا .

{ محامون 1991 0 ق 360 جناية }

إن إعلان المحكمة عدم اختصاصها وإيداع الأوراق النيابة العامة لإحالتها إلى المرجع المختص لا يبنى عليه منع السير في الدعوى وقرارها لا يقبل الطعن .

{ محامون 1992 0 ق 25 } 

( أصول جزائية 0 قرار قاضي إحالة 0 طعن 0 مدع شخصي 

إذا كان منع المحاكمة لسبب قانونيي قبل الطعن طعنا أصليا من المدعي الشخصي . وحيث أن القرار المطعون فيه يتضمن منع المحاكمة من الجرم المسند للمطعون ضده كونه لا يشكل جرما بتعليل مفاده ( عدم إمكان المدعي الاعتراض على رجوع المدعى عليه بالتزوير عن التمسك بالسند المدعى تزويره ، وعدم وقوع ضرر لوزارة الزراعة ) أي أن منع المحاكمة لم يكن لعدم كفاية الأدلة وإنما لسبب يقبل المناقشة أمام محكمة النقض وهو بمثابة رد الدعوى وبالتالي فهذا القرار قابل للطعن من قبل المدعي الشخصي ولو لم تطعن النيابة العامة به أو لم يقبل طعنها شكلا .

{ محامون 1990 0 ق 153 جناية } 

( أصول جزائية 0 طعن 0 نقض 0 سبب 0 إسقاط حق شخصي 

على الطاعن أن يحدد الأسباب التي يؤسس عليها طعنه .

{ محامون 1993 0 جزائية }

إن إسقاط الحق الشخصي بتاريخ لاحق لصدور الحكم عن محكمة الموضوع يستوجب النقض لما لهذا الإسقاط من تأثير على دعوى الحق العام أو الحق الشخصي .

{ محامون 1992 0 ق 15 }        

لما كانت الدعوى ترى لجهة الحق الشخصي وقد تم إسقاط هذا الحق بوثيقة المدعي ولما كان ذلك يتيح للطاعن إثارة دفوعه لدى محكمة الموضوع لذلك تقرر نقض الحكم .

{ محامون 1989 0 ق 37 جنحة } 

( أصول جزائية 0 قرار قاضي إحالة 0 طعن 0 مدع شخصي 

وحيث أن قرار الإضبارة بوضعها الراهن إلى محكمة الميدان العسكرية من قبل قاضي الإحالة يقبل الطعن من قبل المدعي الشخصي أصليا لأنه يقضي بعدم الاختصاص .

{ محامون 1990 0 ق 147 جناية }

( أصول جزائية 0 حكم 0 تعليل 0 ذكر ملخص أدلة 

وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتمدت على شهادة الشاهدين .. وأوردت في حقل الأدلة شهادة .. كاملة بينما اجتزأت من شهادة الشاهد .. القسم الذي لا يتعارض مع ما أفاد به مما يعرض حكمها للنقض .

{ محامون 1991 0 362 جناية }

لابد من ذكر جميع الأدلة التي استمعت إليها المحكمة في جلساتها مع ملخص عن كل دليل ومناقشته على ضوء واقعة الدعوى وإن ذكر القرار بعض الأدلة وإغفاله البعض الآخر دون ما ذكر ملخص عنها يعرض للنقض .

{ محامون 1995 0ق 238 عسكرية }

( أصول جزائية 0 طعن 0 تواري عن أنظار 

المقصود بالتواري عن الأنظار هو الشخص المطلوب بمذكرة توقيف أو قبض ( وأثناء المحاكمة أخلي سبيل الطاعن ثم تغيب عن حضور الجلسة فقررت المحكمة اعتباره فارا ومحاكمته وفقا لذلك إلا أنها لم تقرر إعادة تنفيذ مذكرتي القبض والبقل بحقه مما يجعله غير مطلوب القبض عليه وبالتالي لا يجوز حرمانه من الاستفادة من قانون العفو رقم / 11 / لعام 1988 ) .

{ محامون 1991 0 ق 366 جناية } 

( أصول جزائية 0 حكم 0 براءة 0 إدانة 0 مناقشة وتعليل 0 عقوبة بحد أعلى 

إذا انتهى القرار إلى إدانة الفاعل بالجرم فلا يجوز القضاء بمعاقبته بما يزيد عن الحد الأدنى دون تعليل سبب هذه الزيادة .

{ محامون 1977 0 جزائية }

ينبغي مناقشة إفادات المتهم لدى التحقيق ثم لدى المحاكمة أن يورد الحكم ملخصا للإفادات .

{ محامون 1993 0 جزائية }

إن المحكمة في حالة الحكم بالبراءة لا تلزم بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت إذا رجحت أقوال المدعى عليه أو داخلها الريبة والشك في صحة عناصر الإثبات وإن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا طرحها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المدعى عليه .

{ محامون 1979 0 جزائية }

ذكر بعض أقوال الشهود على سبيل التعداد فقط وعدم مناقشة دفوع المدعى عليه والاكتفاء بعبارة ( ثبت لهذه المحكمة أن المتهم وأن ..) دون إيضاح الدليل المعتمد والدليل المهدر كل ذلك يجعل الحكم متوجب النقض .

{ محامون 1993 0 جزائية } 

( أصول جزائية 0 حكم 0 صيغة 

استقر الاجتهاد على تحرير الأحكام وفق نموذج معين يراعى فيه مقدمة الحكم بحيث تتضمن خلاصة عن الوقائع التي استخلصت المحكمة من خلال المحاكمة العلنية وما طرح فيها من أدلة وخلاصة عن الأدلة التي استخلصت منها تلك الوقائع والتي تدعم وجهة نظرها وملخصا عن مطالب المدعي الشخصي في حال وجوده وملخصا عن مطالبة النيابة العامة ودفاع المتهم .. ثم يجري الانتقال بعد ذلك إلى مناقشة الأدلة المؤيدة للوقائع التي استخلصتها و الأدلة المعاكسة الأسباب التي دعتها للأخذ ببعض الأدلة دون البعض الآخر والرد على طلبات الإدعاء الشخصي والإدعاء العام ودفاع المتهم ثم يجري بعد ذلك بيان النتيجة التي تم الانتهاء إليها من براءة أو إدانة وتحديد الوصف والمادة القانونية وتحديد العقوبة التي ارتأت فرضها .

{ محامون 1990 0 ق 123 جناية }

( أصول جزائية 0 حكم 0 طلب رحمة 0 رد عليها 

طلب الرحمة وعدم الرد عليها سلبا أو إيجابا يعرض الحكم للنقض .

{ محامون 1993 0 جزائية }

إذا طلب المتهم منحه أسباب التخفيف التقديرية ولم ترد عليه المحكمة لا سلبا ولا إيجابا يكون حكمها موصوف بسبق الأوان ويتعين نقضه .

{ محامون 1990 0 ق 181 جناية } 

( أصول جزائية 0 حكم 0 شكلية 0 توقيع 0 مسودة 

إن القرار غير الموقع من القاضي الذي أصدره هو قرار معدوم ولا قوة قانونية له ولا عبرة للمسودة وحدها في القضايا الجزائية .

{ محامون 1977 0 جزائية }

( أصول جزائية 0 طعن 0 نقض 0 رضوخ 

ليس للطاعن أن يطعن بقرار لم يستأنفه ولم تعدل محكمة الاستئناف به شيئا عندما استأنفه طرف آخر غير الطاعن واكتفت بتصديق القرار .

{ محامون 1989 0 ق 36 جنحة } 

( أصول جزائية 0 محاكمة 0 غيابية 0 طلب شمل عفو 0 توكيل محام 

يجوز قبول شمل العقوبة بالتقادم من قبل وكيل المحكوم عليه غيابيا بجناية . لأن قبول طلب من المحكوم عليه غيابيا شيء وقبول هذا الوكيل في المحاكمة الغيابية شيء آخر .

{ محامون 1990 0 ق 121 جناية }

( أصول جزائية 0 طعن 0 فار من وجه عدالة 

{ حيث ان كلا الطعنين من الطاعن .. يجب ردهما شكلا لأن الطاعن لم يحضر أمام التحقيق ويدلي بأية أقوال وصدر بحقه مذكرة توقيف على الغياب وحتى يستفيد من طرق الطعن القانونية يترتب عليه أن يسلم نفسه تنفيذا لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه وبقاءه فارا يجعله خارجا عن القانون ومحروما من سلوك طرق الطعن .

{ محامون 1991 0 ق 381 جناية } 

التواري عن الأنظار رغم صدور مذكرة توقيف بحق الطاعن موجب رد الطعن شكلا .

{ محامون 1993 0 جزائية }

( أصول جزائية 0 متهم فار 0 فار من وجه عدالة 

ولما كانت المحكمة لم تصدر مثل ذلك القرار ( باعتباره فارا ) ولا مثل تلك المذكرة ( مذكرة قبض ) بعد إخلاء سبيله وعدم حضوره لا في الجلسة الأولى ولا الجلسات التالية فإن المحكوم عليه يستفيد من قانون العفو رقم / 11 / لعام 1988 .

{ محامون 1991 0 ق 204 جزائية }

( أصول جزائية 0 محاكمة 0 جنايات 0 شفهية 

إن محكمة الجنايات ملزمة باتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في كل دعوى تفصل فيها ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في إصدار الحكم ولا أن يعتمد على تحقيق جرى بغيابه وهذا المبدأ من النظام العام .

{ محامون 1991 0 ق 382 جناية }

( أصول جزائية 0 حكم 0 صيغة 0 تلخيص أدلة 

إن الاكتفاء بتعداد الأدلة بدون بيان مضمون أي منها يحول دون معرفة ما إذا كانت هذه الأدلة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم .

{ محامون 1991 0 ق 194 جناية }

( أصول جزائية 0 حكم 0 أكثرية 0 مخالفة 0 شرطها 

إن القرار يعتبر معدوما إذا اقتصرت مخالفة المخالف للأكثرية على أن الدعوى غير جاهزة للحكم وأنه لابد من التوسع في التحقيق دون أن تتضمن رأيه في التجريم أو في العقوبة لأن القرار والحالة هذه قد صدر عن عضوين فقط أي عن هيئة غير كاملة وإن النقض بسبب الانعدام في القرار ولو كان للمرة الثانية يوجب إعادة الأوراق إلى مرجعها ثانية لأنه لا يجوز حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي .

{ محامون 1977 0 جزائية } 

( أصول جزائية 0 دفاع 0 حكم 

إذا رفعت المحكمة الأوراق للتدقيق إلى جلسة قادمة وأصدرت قرارها في هذه الجلسة دون أن تسأل المتهم عن أقواله الأخيرة يكون حكمها قاصرا ويشكل خللا بحق الدفاع .

{ محامون 1991 0 ق 384 جناية } 

( أصول جزائية 0 مطالبة 0 حكم قبلها 

عدم إبداء النيابة العامة مطالبتها بعد الخبرة الجديدة لا يجرح الحكم طالما أن الخبرة الجديدة جاءت مطابقة للخبرة السابقة وطالما أن المحكمة لم تجر أي تحقيق بعد المطالبة الأولى .

{ محامون 1990 0 ق 128 جناية }

( أصول جزائية 0 محاكمة 0 جنايات 0 عرض مواد جرمية 

وحيث ان عرض المواد المتعلقة بالجرم على المتهم من قبل رئيس المحكمة / مادة 298 جزائية / وإن كان اختياريا من حيث المبدأ إلا أنه في حال إصرار المتهم على ذلك فإن عدم إجابة طلبه موجب للنقض .

{ محامون 1990 0 ق 48 جناية } 

( أصول جزائية 0 محاكمة 0 ضبط 0 اسم عضو هيئة 0 خطأ فيه 

إن الخطأ في ذكر اسم أحد أعضاء الهيئة الحاكمة في جلسة المحاكمة يورث البطلان فيها ويؤثر في الحكم .

{ محامون 1990 0 ق 178 جناية } 

( أصول جزائية 0 حكم 0 مسودة 

يجب أن يشتمل قرار الحكم على مسودة القرار وهي جزء من متمماته والحكم الذي لا يشتمل على مسودة له يعتبر بحكم المعدوم وعليه الاجتهاد .

{ محامون 1993 0 جزائية }

( أصول جزائية 0 اعتراض 0 شروط 0 حضور 0 قبول 

في حال حضور المعترض يترتب على المحكمة أن تبت ابتداء بقبول الاعتراض شكلا وذهولها عن البت فيما ذكر إنما يعني قبولها الاعتراض ضمنا تأسيسا على أنه له مصلحة في ذلك ومن مبادئ العدل أن لا يجبر المعترض على حضور جميع جلسات المحاكمة وحكمه في ذلك حكم أي مدع آخر في دعوى عادية غير اعتراضية بعد قبول اعتراضه ضمنا وله أن يتغيب لتسري بحقه قواعد وأصول التغيب التي رتبها القانون .

{ محامون 1989 0 ق 92 أحداث }

( أصول جزائية 0 اعتراض 0 استئناف 0 خيار للمحكوم عليه 

للمحكوم عليه الخيار بين أن يعترض على الحكم الغيابي أو يسلك طريق الاستئناف رأسا تنازلا منه بذلك عن حقه بالاعتراض .

{ محامون 1991 0 ق 212 جزائية } 

( أصول جزائية 0 محاكمة 0 شفهية 0 تبدل هيئة 0 تلاوة 

لا يكفي مجرد صدور قرار بتلاوة الجلسة السابقة دون أن تثبت المحكمة بمحضر جلستها أنه تليت محاضر الجلسات السابقة ثم تسمع رأي العضو الجديد بعد الانتهاء من تلاوتها فعلا وإن عدم مراعاة ذلك موجب للنقض بأمر خطي .

{ محامون 1995 0 ق 231 عسكرية }

وحيث أنه كان من واجب المحكمة بهيئتها الجديدة بجلسة .. تلاوة محضر الجلسة السابقة للتبدل الحاصل في الهيئة ذلك أنه تم فيها إجراءات جوهرية من شأنها التأثير على صدور الحكم حيث تلي فيها استدعاء الاستئناف وإيصال التأمين والقرار المستأنف وكافة الأوراق ورفت الجلسة للتدقيق مما يجعل الإجراءات التي تمت بعد ذلك باطلة .

{ محامون 1991 0 227 جزائية } 

{ محامون 1991 0 ق 217 جزائية }

( أصول جزائية 0 حكم 0 قبل استكمال تحقيق 

لا يكفي تكوين القناعة من إفادة المدعى عليه والمتضمنة إنكاره الجرم دون استكمال التحقيق .

{ محامون 1993 0 عسكرية } 

( أصول جزائية 0 بينات 0 اعتراف 0 رجوع عنه 0 إكراه 0 تقدير 

إن القضاء مؤسسة عدل وإنصاف تقوم على الحق وتحكم بالقسط وهي تعتمد على إظهار الحقيقة واضحة جلية بأدلة قوية وتطرح كل دليل يشوبه أو يتطرق إليه شك ولا يسوغ في شرعها أن يستند إلى دليل أخذ بالضغط أو الإكراه أو الخديعة والاحتيال وتتأذى العدالة من وقوع العقوبة ببريء وترك الجاني بلا عقاب وإن الأدلة يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.

{ محامون 1979 0 جزائية }

استقر الاجتهاد على أن الظنين غير ملزم بأقواله الأولية وإن بإمكانه الرجوع عنها وأن ينفي التهمة عن نفسه في أي دور من أدوار التحقيق والمحاكمة .

{ محامون 1989 0 ق 98 جناية } 

إنكار المدعى عليه أمام قاضي التحقيق لا ينفي اعترافه أمام رجال الشرطة .

{ محامون 1993 0 جزائية }

الاعتراف دليل وتقديره مسألة تخص محكمة الموضوع وكذا كونه صحيحا وغير مشوب بشائبة الضغط .

{ محامون 1993 0 اقتصادية }

( أصول جزائية 0 تفويض بتحقيق 0 لرجال شرطة 0 استجواب مدعى عليه 0 اعتراف 

لا قيمة لاعتراف المدعى عليه لدى الشرطة بعد أن يضع القضاء يده على الدعوى ولو وجد تفويض بذلك من قبل القضاء . وحتى في حال وجود تفويض فإنه يقتصر على المعاملات التحقيقية باستثناء استجواب المدعى عليه .

{ محامون 1990 0 ق 101 و 133 جناية }

( أصول جزائية 0 حكم 0 غموض 0 خبرة طبية 0 مناقشة 

وحيث أن هذا التقرير لم يبين بشكل واضح العضو الذي أصيب بالعجز وتعطلت وظيفته وفيما إذا كان هذا العجز ناجما عن فقدان الأضراس أو عن تحدد حركة الفك مما أدى إلى انتقال هذا الغموض في التقرير إلى القرار المطعون فيه .

{ محامون 1990 0 ق 129 جناية }

القرار الذي يهمل مناقشة التقرير الطبي والخبرة يكون قاصرا .

{ محامون 1990 0 ق 127 جناية }

لا يوجد مانع قانوني من اشتراك الخبير في الخبرة الثانية رغم اشتراكه في الخبر الأولى .

{ محامون 1990 0 ق 128 جناية } 

وحيث أن عدم قيام كافة أعضاء اللجنة الطبية بهذا التنظير ( للصدر ) أو إجراءه بحضورها وتحت إشرافها على الأقل يجعل الخبرة الطبية صادرة عن طبيب واحد فقط مما يفقد المبرر لإجراء الخبرة من قبل خمسة أطباء ويجعل الخبرة ناقصة ويتعين نقض القرار المبني عليها .

{ محامون 1990 0 ق 129 جناية } 

( أصول جزائية 0 بينات 0 اعتراف 0 اتهام 

لا يكفي لاتهام المدعى عليه اعترافه بالضبط الجمركي ما لم يعزز هذا الاعتراف بقرينة أخرى .

{ محامون 1990 0 ق 185 جناية }

يمكن الاستناد إلى الاعترافات الأولية واعتبارها دليلا من جملة الأدلة لترجيح الاتهام باعتبار أن قاضي الإحالة لا يبني على اليقين المطلق قراره .

{ محامون 1993 0 جزائية }

( أصول جزائية 0 بطلان إجراءات 0 إعادتها 0 صحة 

إعادة الإجراءات واستجواب المتهم والاستماع إلى الشهود يجب الأخطاء الإجرائية السابقة ولا يؤثر على الحكم .

{ محامون 1993 0 جزائية }

( أصول جزائية 0 نقض 0 اعتراض 0 رده لعدم حضور 0 بحث في ذلك فقط 

إذا قضي برد الاعتراض شكلا لتغيب الطاعن عن حضور جلسات المحاكمة الاعتراضية قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلا فإن رد الاعتراض لهذا السبب يحول دون وصول أسباب الطعن إلى القرار الأول الذي أصبح مكتسبا الدرجة القطعية .

{ محامون 1992 0 ق 22 }

( أصول جزائية 0 دعوى مدنية 0 متبوع على تابع 

إن دعوى التابع على المتبوع تشكل دعوى مدنية وهي ليست من اختصاص القضاء الجزائي .

{ محامون 1992 0 ق 31 }

( أصول جزائية 0 محاكمة 0 ضبط جلسة 0 شروط 0 توقيع كامل هيئة 

وحيث أن ضبط الجلسات في .. لم تذيل بتوقيع كامل الهيئة الناظرة في الدعوى وقد تمت فيها إجراءات جوهرية كان من بينها تقرير دعوة الحدث ووليه ثم تلاوة كافة الأوراق بسبب التبدل ثم دعوة الولي .

{ محامون 1990 0 ق 9 أحداث }

وحيث أن محضر ضبط جلسة المحاكمة إذا لم توقع من أحد المستشارين كان باطلا .

{ محامون 1991 0 ق 220 جزائية }

جهالة أسماء الهيئة الحاكمة في ضبط الجلسة يفقد الضبط قيمته القانونية ويجعل الحكم مبنيا على إجراءات باطلة .

{ محامون 1991 0 جزائية }

( أصول جزائية 0 استطلاع رأي نيابة عامة 0 فك احتباس سيارة 

يجب استطلاع رأي النيابة العامة بهذا التدبير الوقائي ( فك طلب احتباس السيارة ) قبل إصدار القرار بشأنه مع ملاحظة أن القرار المذكور يقبل الاستئناف ويتوجب بالتالي عرضه على النيابة العامة لمشاهدته إذا قضى بما يخالف مطالبتها . 

{ قانون 1995 0 ص 522 بلاغ } 

( أصول جزائية 0 عفو عام 0 تدابير إصلاح 0 أثر 

إن العفو العام يسقط الحق العام ولا يمكن فرض تدابير إصلاحية بحق الحدث إلا إذا كانت دعوى الحق العام قائمة على الحدث وثبتت بحقه الجريمة ولا مجال للبحث بوجوب فرض تدبير إصلاحي ملائم في حالة العفو العام لآن العفو العام يمحو الجريمة أصلا بحيث لا يبقي لها وجود .

{ محامون 1979 0 جزائية } 

( قانون أصول جزائية 0 طريق إرسال أضابير إلى محكمة نقض 

على محاكم الجنايات والاستئناف الجزائية والأحداث وجميع الدوائر الجزائية في القطر يجب عدم إرسال أضابير الطعون مباشرة إلى محكمة النقض وذلك لحسن سير العمل وتنفيا لنص المادة / 350 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي توجب حصرا إرسالها عن طريق النائب العام بالجمهورية .

{ بلاغ 482 وتاريخ 18 / 6 / 2000 } 

( أصول جزائية 0 تبليغ حكم 0 لا يحتاج إلى إرفاق صورة عنه بسند تبليغ 

إن المشرع لم ينص في قانون الأصول الجزائية على إرفاق صورة عن الحكم الجزائي الصادر بسند التبليغ الذي يذكر فيه خلاصة الحكم فقط .

لذلك كان التعلل بعد التبليغ ( من محام الدولة ) يعني طلب خلق إلزام لم ينص القانون عليه ويمكن لمحام الدولة أن يرجع إلى صورة الحكم المدون في إضبارة الدعوى .

{ محامون 1999 0 ص 360 بلاغ } 

النص التشريعي (الأصول الجزائية ) 

( ضرورة إضافة ممثل النيابة العامة لاسمه الشخصي إلى جانب صفته 

نطلب إليكم توجيه ممثلي النيابة العامة إلى ضرورة تدوين اسمهم الشخصي إلى جانب صفتهم القضائية في جميع الأعمال الموكلة إليهم .

                          ( كتاب النائب العام للجمهورية العربية السورية ــ رقم 210 / ص و تاريخ 16 / 5 / 2000 ( 
